
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    وجبن وأقط ص ورطب ش قال القباب الرطب بضم الراء وفتح الطاء هو التمر الذي دخله

إنضاج فإن يبس فهو تمر والمعنى أنه يجوز بيع الرطب بمثله عند ابن القاسم وهو المشهور

خلافا لابن الماجشون فرع قال الباجي وانظر إذا كان نصف التمرة بسرا ونصفها قد أرطب هل

يجوز بيع بعضه ببعض نقله المصنف في التوضيح ولم يجزم فيه بشيء وقال ابن عرفة بعد نقله

كلام الباجي قلت الأظهر على مشهور المذهب جوازه فرع ويجوز بيع البسر بالبسر وخرج اللخمي

منعه من قول ابن الماجشون في الرطب بالرطب ص ومشوي وقديد ش القديد بفتح القاف وكسر

الدال وتخفيفها قاله في التنبيهات ودال مهملة فرع قال في المدونة ولا خير في يابس

القديد بمشوي اللحم وإن تحرى لاختلاف اليبس قال أبو الحسن وانظر هل يدخل فيهما قول مالك

فيجوز على أحد القولين تحريا اه وهذا إذا كانا بغير أبزار أو فيهما أبزار فإن كان

الأبزار في أحدهما جاز مثلا بمثل أو متفاضلا قاله اللخمي وهو ظاهر تنبيه قال ابن رشد في

سماع أبي زيد من جامع البيوع لم يجز المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد من اللحم إلا

بتحري أصولهما ص وعفن ش قال في كتاب القسمة من المدونة وإذا تبادلا قمحا عفنا بعفن مثله

فإن اشتبها في العفن فلا بأس به وإن تباعدا لم يجز وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو

كلاهما كثير التبن أو التراب حتى يصير خطرا لم يجز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو

يكونا نقيين وكذلك سمراء مغلوثة بشعير مغلوث لا يجوز إلا أن يكون ذلك شيئا خفيفا وليس

حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن الحشف من التمر والغلث غير الطعام اه قال أبو الحسن في

مسألة العفن بالعفن قال أبو عمران معناه إذا كان العفن خفيفا واستدل بمسألة الغلث اه

قلت ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام وجما العفن فهو وصف للطعام وليس هو شيئا

زائدا مع الطعام فتأمله فرع قال ابن رشد في المسألة الثانية من رسم القبلة من سماع ابن

القاسم من كتاب الصرف وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول يعني المسوس والمعفون منه

بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية وما وقع في

رسم القسمة من سماع عيسى من جامع البيوع ومنع من ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص

بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير العفن بالخفيف وهو دليل ما في كتاب القسمة

من المدونة من أنه لا يجوز الطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت وأجاز ذلك

سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها وله نحو ذلك في رسم

القسمة وحكى قول سحنون بلفظ وأجاز ذلك سحنون في المعفون ولم يجزه في المأكول اه قلت

فتحصل من هذا أن في مبادلة المعفون بالسالم والمأكول أي المسوس بالصحيح ثلاثة أقوال



الجواز وهو قول مالك وابن القاسم والمنع فيهما وهو قول أشهب والجواز في المعفون

والكراهة في المأكول وهو قول سحنون وقول ابن رشد إن قول أشهب مثل ها في القسمة من

المدونة غير ظاهر لأنه إذا كان العفن من الجانبين فهو داخل في باب المكايسة فلا يجوز إلا

في التماثل وإذا كان من جهة واحدة كان معروفا محضا فتأمله واالله أعلم ص وزبد وسمن وجبن

وأقط ش اللبن وما
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